
29/5/1991تاريخ58رقمالقانونأحكامبعضتعديلإلىيرميقانوناقتراح

الاستملاك)قانون8/12/2006بتاريخالصادربالقانونالمُعدّل )

:المادة الأولى
التالي:الشكلعلىلتصبحوتعديلاتهالاستملاك""قانون58/91القانونمنالثالثةالمادةتُعدل

المادة الثالثة الجديدة:
لاأنعلىالاستملاكمعاملاتخلالهاتباشرأنيجبالتيالقصوىالمدةالمرسوميعين-1

الرسمية.تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة

سنواتثلاثمهلةللآثارالعامةالمديريةفتعطىبالآثارالمتعلقةالاستملاكمراسيمأما-2
العقاراتفيالموجودةالأثارعلىجردةلإجراءالرسمية،الجريدةفيالقانونهذانشرتاريخمن

عليهايتوجبالتيالعقاراتوتحديدالمختصة،الإدارةمعبالتنسيقالاستملاك،موضوع
سنواتلثلاثامدةانتهاءتاريخمنتسريسنواتخمسمدةخلالللأصولوفقاًاستملاكها
حكماًاشارتهاترقينيجريبحيثالاستملاكمراسيمسقوططائلةتحتوذلكأعلاه.المذكورة

بالامكانيعودولاالحقوق،أصحابأوالادارةمنطلبعلىبناءالعقاريالسجلأمينقبلمن
ذاته قبل انقضاء عشر سنوات.بعد ذلك استملاك العقار أو العقارات المعنية للمشروع

بنتيجةتبيّنإذاواحدة،لمرةإضافية،سنواتعشرةلمدةالمهلةتمديدللإدارة،يمكن-
تقريرعلىبناءًالوزراءمجلسفيمرسومبموجبوذلكاستخراجها،تعذّرآثاروجودالتنقيب

للآثار.الأثري والعلمي يصدر عن المديرية العامةفني حول التقييم
والأثريةالتاريخيةالقيمةفيهاتوجدلاالتيالاستملاك،مراسيمموضوعالعقاراتأما-

مراسيملإسقاطاللازمةبالإجراءاتالمختصةالادارةفتقومعليها،المحافظةتستدعيالتي
وإلاأعلاه،المذكورةسنواتالثلاثمهلةانتهاءتاريخمنأشهرستةخلاللهاالعائدةالاستملاك

أوالادارةمنطلبعلىبناءالعقاريالسجلأمينقبلمنإشارتهاترقينويجريحكماًتسقط
أصحاب الحقوق.

فيالمُكتشفةالأثريةالمعالمأهميةتقييمللآثارالعامةالمديرية–الثقافةلوزارةيعود-3
الحفرياتأعمالعلىالاشرافمهامهاتشملكماوالتخطيط.الاستملاكمراسيمتنفيذمعرض

تقريرووضعلها،التابعينوالمهندسينالأثريّينعبرومتابعتهاالمُختصةالاداراتبهاتقومالتي
أعمالمتابعةعلىموافقتهاإمايتضمنالمُستكشفللمخزونوالعلميالأثريالتقييمحول

الواجبوالإجراءاتالتدابيرتحديدوإماأثري،مخزونأياكتشافعدمحالفيالحفريات
منالطلبذلكفيبماأهميتهمدىالىبالنظرالمُستكشفالأثريالمخزونعلىللحفاظاتخاذها
–الثقافةوزارةلصالحالعقارنقلأوالتخطيطمساروتعديلالأشغالبوقفالمختصةالادارة

المديرية العامة للأثار.



:المادة الثانية
علىلتصبحوتعديلاته29/5/1991تاريخ58رقمالقانونالقانونمنالسادسةالمادةتُعدل

الشكل التالي:

تخطيطيةالغيرالعامةالمنفعةمرسوم(عنالمرسوم)نسخةالادارةتبلغّالجديدة:السادسةالمادة
أوالاداريةبالطريقةإقامتهممحلفيبهالمرفقةاللائحةفيأسماؤهمالواردةالعلاقةذويإلى

بواسطة موظف محلف.

تعذّروإذامعهم،القاطنينالراشدينعائلاتهمأفرادأحدبواسطةيبلغونوجودهم،عدمحالوفي
فينظمالورثة،ومجهوليمتوفينأوالاقامةمجهوليالعلاقةذووكانأوالوجه،هذاعلىالتبليغ
أوالبلديةمركزفيالتبليغلصقويتمالأوراقإلىيُضمبالواقعمحضراًالمحلةمختار

محضراًالتبليغمأموروينظمأيام،10لمدةبلدياتفيهاتوجدلاالتيالبلداتفيالقائمقامية
العائدالملففيعنهمانسخوتحفظمحليتينجريدتينفيبالإعلانالتبليغعنويستعاض،بذلك

قانونياً.للمرسوم وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ بالإعلان في جريدتين

:المادة الثالثة

"قانونوتعديلاته29/5/1991تاريخ58رقمالقانونمن53المادةمن2الفقرةتُلغى
بالفقرة التالية:الاستملاك"، وتُستبدل

المادةلنصتطبيقاًتعويضدونالعقارمناستُملكقديكونمابالاعتباريؤخذالجديدة:2الفقرة
الجزءعلىطرأقديكونالذيالتحسينقيمةمنقيمتهوتُحسمالقانون،هذامنوالثلاثينالسابعة

غير المُستملك من العقار.

:المادة الرابعة

التاسعة"المادةالاستملاك"،"قانونوتعديلاته58/91القانونمنوالعشرونالسابعةالمادةتُعدل
التالي:الشكلعلىلتصبح"8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانونمن

صالحغيرالباقيالجزءكانإذابكاملهاتؤخذمنهاجزءاستملاكتقرّرالتيالمباني"ان
القسمأوالعقارمالكيجميعالكاملالاستملاكيطلبأنعلىلها،المعدّللغايةوفقاًلاستثماره

سقوططائلةتحتالبدائية،الاستملاكلجنةإلىيُقدّمأكثرأواستدعاءبموجبالعقارمنالمُفرز
بتقريرالبدائيةالاستملاكلجنةقرارالعلاقةأصحابتبلّغتاريخمنسنةمهلةخلالالحق،

الاستملاك الجزئي.



غيرمساحةسوىالتجزئةبعدمنهايبقىلاأرضقطعةبكليختصفيماعينهاالطريقةوتتبع
أرضقطعةلصاحبهايكونلاأنشرطأصلاًلهامعدّةكانتالتيللغايةوفقاًبهاللانتفاعصالحة

ملاصقة يمكن ضمها إليها.

:المادة الخامسة
العاشرةبالمادةالمعدّلةالاستملاك""قانون58/91القانونمن29المادةمنالأولىالفقرةتُعدل

التالي:الشكلعلىلتصبح8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانونمن

قيمةكاملبإيداعتقومأنالبدائيةاللجنةقرارتبلغهافورالادارة"علىالجديدة:العاشرةالمادة
المساحةعلىاليدبوضعقراراًتستصدرثمبذلك،التعويضصاحبوتعلمالمقرّرالتعويض

المصابة من العقار المُستملك.

لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك"

التعويض،الادارةتودعولمالبدائيةاللجنةقرارتبليغتاريخعلىأشهرستةمدةانقضت"اذا
المدةانقضاءتاريخمنالقانونيةالفائدةالقضاءلمراجعةحاجةودونحكماًعليهاتوجّب

اللجنةمنيطلبأنالتعويضفلمستحقالتبليغ،تاريخمنالسنتينالتأخيرجاوزإذاأماالمذكورة.
تبليغتاريخمنبالسريانتبدأالتيالعشريالزمنمرورمهلةخلالالقرار،مصدّرةالبدائية

وفقاًالرائجةبالأسعارالتخمينتُعيدأنالبدائيةاللجنةوعلىالتخمين.اعادة،البدائيةاللجنةقرار
تجاوز الزمن العشري؟()في حالللأسس المحدّدة في المادة الثانية والعشرين.

الاستملاكلجنةتقررهاالتيالتعويضاتزيادةعلىالحكميةالقانونيةالتأخيرفائدةتترتبلا
الاستئنافية إلا إذا صدر قرار قضائي نهائي بها.

:المادة السادسة

السابعة)المادة8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانونمنعشرةالرابعةالمادةتُعدل
الآتي:الشكلعلىلتصبحالاستملاك"("قانون58/91القانونمنوالثلاثون

المادة الرابعة عشرة الجديدة:

الطرقإنشاءتخطيطنطاقفيالداخلةوأجزاؤهاالعقاراتالعموميةالأملاكإلىتُضم-1
والمساحات والساحات العامة أو تعديلها أو توسيعها.

إذاقيمتها،فيتحسينطرأوالتيبالتخطيطالمُصابةالعقاراتمنالباقيةللأجزاءبالنسبة-2
دونالعموميةالأملاكإلىضمتالعقارمساحةربعمنأقلالمُصابالجزءمساحةكانت



هذهزادتإذاأماوالانشاءات.والأبنيةالمغروساتعنالمتوجبالتعويضباستثناءتعويض
صدوربتاريخالرائجالسعرأساسعلىالزائدالجزءقيمةفتحددالعقارمساحةربععنالمساحة

قرار لجنة التخمين البدائية.
جزئياًأوكلياًالمتاخمةالعقاراتفيتعويضدونالمجانيالربعتملكيجوزلا-3

إذامالتحديدبالاعتبارويؤخذبالتخطيط.والمُصابةللجسورالمقابلةأوالمقفلةللأوتوسترادات
16/8/1968تاريخ10619رقمالمرسومالواردةالشروطلا،أممقفلاًالأوتوسترادكان

الثالثة والثامنة منه.المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات ولا سيما المادتين

تقعالعقاراتلتلكمحاذيةجانبيةطرقاتوجودعدمحالفيأيالشروط،هذهانتفاءحالفي
لمالكييحقّالعقارات،هذهإلىوالخروجالدخولوتؤمنالجسرأوالأوتوسترادوبينبينها

المجاني.العقارات المحاذية للأوتوسترادات المقفلة المطالبة بالربع

لحسابأساساًويتخذالتخطيطات.تكررتمهماواحدةمرةإلاتعويضدونالربعتملكيجوزلا
المُستملكالعقارشطرالىالتخطيطأدىلوحتىتخطيطبأوليُصابأنقبلالعقارمساحةالربع

إلى أكثر من قسم واكتسب كل قسم رقماً عقارياً جديداً.
خمسمنأكثرمضىإذاإلاالاقتطاع،تكرارحالفيالمجانيالربعمنالجددالمالكونيستفيد

وعشرين سنة على الاقتطاع الأول.
قيمةأنالاستعمال،قيدجزئياًأوكلياًالطريقووضعالتخطيطتنفيذبعدتبينإذا-4

المُستملكمنهالجزءقيمةعنتقلالعقارمنالمستملكغيرالجزءعلىالطارئالتحسين
الاستملاكلجنةمنيطلبأنالعقارلصاحبكانالعموميةالأملاكإلىمجاناًوالمضموم

إليه.الابتدائية تحديد الفرق وإلزام الادارة المُستملكة بإعادته

منهالجزءقيمةتفوقالعقارمنالمُستملكغيرالجزءعلىالطارئالتحسينقيمةأنتبينإذاأما
يخضعالذيالفرقالاستملاكلجنةتحدّدالعمومية،الاملاكإلىمجاناًوالمضمومالمُستملك
من50و49المادتينبمقتضىعنهاالمنصوصالأحكامبالاعتبارالأخذمعالتحسينلضريبة

قانون الاستملاك.

:المادة السابعة
منعشرالحادية"المادةالاستملاك"،"قانون58/91القانونمنوالثلاثونالثالثةالمادةتُعدل

التالي:الشكلعلىلتصبح"،8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانون

الجديدة:33المادة

فيما يعود لمراسيم المنفعة العامة الغير تخطيطية:

غيرالعامةالمنافعمنأعلنآخرمشروعفيالمُستملكالعقاراستعمالتقررأنللإدارة-
هذافياللازمةالقانونيةبالإجراءاتتقوموعندهاالاستملاك،أجلهمنجرىالذيالمشروع



العموميينلخلفائهأوالعقارلمالكفيحق،المشروععنالعدولالادارةقررتإذاأماالخصوص.
العدول بالطريقة الادارية.أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم

المشروعتنفيذالادارةتباشرولماليدوضعقرارتاريخمنسنواتعشرانقضتإذا-
منأعلنآخرلمشروعتخصيصهتقرّرلمأوكلياً،أوجزئياًأجلهمنالاستملاكجرىالذي

ذلكاعتبرسنوات،عشرمهلةضمنتنفيذهتباشرولمالتخصيصهذاقررتأوالعامة،المنافع
تاريخمنتبدأسنةمهلةخلالاستردادهيطلبواأنالعموميينلخلفائهأوالعقارلمالكوحقعدولاً

خطياً بذلك الى الادارة المستملكة.انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلباً

بتاريخالمُستملكةللإدارةنقداًيدفعأنحقه،سقوططائلةتحتالاسترداد،طالبعلىيجب
منالقانونيةالفائدةاليهمُضافاًله،المدفوعالاستملاكتعويضكاملالاستردادطلبتقديم

تاريخ ايداع التعويض حتى الردّ.

سقوططائلةتحتعليه،يكونالاستردادطالبقبلمنمقبوضاًالاستملاكتعويضيكنلمإذا
وإذاالردّ.وحتىالايداعتاريخمنالتعويضهذاعلىالقانونيةالفائدةقيمةنقداًيسدّدأنحقّه،
كانالتيالشائعةالحصةاستردادمنهملكلحقمالكين،عدةمنبالشيوعمملوكاًالعقاركان

يملكها.

يتقدمولمالمادةهذهمنوالثانيةالأولىالفقرتينفيعليهاالمنصوصالسنةمهلةانقضتإذا
العقار ملكاً خاصاً لها.المالك بطلب الاسترداد حسب الأصول حق للإدارة أن تقيّد

يحقالاستملاك،أجلهمنجرىالذيالمشروعتنفيذإلىعمدتقدالمُستملكةالادارةكانتإذاأما
غرضلأيالمُستملكالعقارتستعملأنالمشروع،انجازعلىسنواتخمسانقضاءبعدلها،
آخر؟لغرضتستعملهالمشروعبتنفيذقامتإذاهالفقرةمنطقيةمش)مناسباً.تراهلماوفقاًآخر

)

:المادة الثامنة

)أحكام8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانونمنعشرةالسابعةالمادةإلىتُضافأولاً:
انتقالية( النص التالي:

التيالمصدقّةالتخطيطبمراسيمالقانونهذانفاذتاريخمنسنواتخمسلمدةالعمليُمدّد-1
بالعقاراتالإضرارشأنهامنوأعباءارتفاقاتتنفيذهاعدمعننشأوالتيالزمن،بمرورسقطت

جردةاجراءالمدةهذهخلالالمختصةالادارةعلىويتوجبلها.المجاورةأوبالتخطيطالمُصابة
وإلاقائماًزالماالعامالمنفعةمشروعكانإذاواستملاكهاالتخطيطموضوعللعقاراتشاملة

يجري التعويض على أصحاب الحقوق أمام المحاكم المختصة.
المعنيةوالجهاتالاداراتبمطالبةالعلاقةأصحابحقالعشريالزمنبمروريسقط-2

المهلسريانويبدأبعقاراتهم.اللاحقوالتعديالمباشرغيرالاستملاكبنتيجةماليةبتعويضات



القضائيةالأحكاممراعاةمعالتعدي،أوالمباشرغيرالاستملاكحصولتاريخمناعتباراً
13/5/1991تاريخ50/91رقمبالقانونعنهاالمنصوصالقضائيةالمهلبتعليقالمتعلقة
.8/12/2006بتاريخالصادروالقانون

والاتوستراداتالطرقتخطيطاتضمنهاالمنفذالعقاراتوأقسامالعقاراتجميعتضم-3
امامبشأنهادعاوىوجودوعدمالتنفيذالعشريالزمنعليهامرورشرطالعام،الملكإلى

المحاكم المختصة.

:المادة التاسعة

8/12/2006بتاريخالصادرالتعديليالقانونمنعشرةالسابعةالمادةالأخيرةالفقرةتعدّل
)أحكام انتقالية(  لتصبح كالتالي:

العموميةالاملاكالىعقاراتمناجزاءأوعقارضمالىأدتالتيالعامةالمنفعةمراسيمأما
نشرتاريخمنسنواتخمسمهلةخلالالمستملكة،للادارةفيحقلها،العائدةالاشغالتنفذولم
العقاراستردادطلبالعموميينلخلفائهأوالعقارلمالكحقوالاالتنفيذ.فيالمباشرةالقانون،هذا

الطلبالمعنيةالادارةتحيلالحالهذهوفيالمذكورة.المهلةانقضاءتاريخمنسنةمهلةخلال
المطلوبالعقارقيمةاساسعلىالاستردادثمنبتحديدتقومالتيالمختصةالاستملاكلجنةالى

استرداده بتاريخ الطلب.
مهلةضمنبتنفيذهاالادارةتباشرلمالتيالتخطيطتصديقومراسيمالاستملاكمراسيمتسقط

القيامالمعنيةالادارةعلىويكونالمهلة.هذهنهايةعندالعشريالزمنبمرورالمذكورة،السنتين
لأصحابيحقكماابطاء.ودونعفواًالعقاراتهذهعلىالموضوعةالإشاراتبترقينفوراً

مهلةخلالالدولةتجدالتيالعقاراتأماالعقاري.السجلأمينمنمباشرةذلكطلبالعلاقة
بموجبإضافيةسنواتخمسمهلةفتُمنحالعامة،للمنفعةتحقيقاًعليهاللمحافظةضرورةالسنتين
هذهسقوططائلةتحتالعادلالتعويضودفعالاستملاكتنفيذأجلمنالوزراءمجلسفيمرسوم

الخمس سنوات.المراسيم بمرور الزمن العشري تسري من تاريخ انتهاء مهلة

المادة العاشرة:

وزيراقتراحعلىبناءًبمرسومالقانونبهذاالخاصةالتطبيقيةالمراسيمالاقتضاء،عندتصدر
الأشغال العامة والنقل.

المادة الحادية عشرة:

الرسيمة.يصدر هذا القانون ويُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة



الأسباب الموجبة

إلاملكهأحدعنيُنزعأنيجوزلاأنهعلىاللبنانيالدستورمن15المادةنصت
الجائزغيرمنأنهوحيثعادلاً.تعويضاًمنهتعويضهوبعدالعامةالمنفعةلأسباب
الصادرالقانونجاءفقدمحددة،غيرلآجالالفرديةالملكيةبتقييدتقومأنللإدارة
،29/5/1991تاريخ58رقمالإستملاكقانونعدّلوالذي،8/12/2006بتاريخ

التعويضودفعالمُصدّقالتخطيطمرسومبتنفيذللقياممحدّدةمهلّْالإدارةعلىليفرض
العادل لمستحقيه.

ويتوجبالعامة،المصلحةتحقيقإلىيهدفُالدولةبهتقومالذيالإستملاكأنوحيث
ضياعها.علىالفرصةوتفويتالعامةالمنفعةهذهتحقيقمنتمكينهالذلكمراعاةً
هذهتنفيذمنومنعتهاالدولةعملشلتّلبنانفياستثنائيةظروفوجودمعخاصةً

قبلمنعفواًللترقينالمصدّقةالتخطيطمراسيميُعرّضالذيالأمرالاستملاكات،
رقمالقانونمن17و3الموادلأحكامتبطيقاًالعلاقةأصحابطلبعلىبناءًأوالإدارة
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مشاريعلتحقيقجداًمهمالتخطيطموضوعالعقاراتهذهبعضاستملاكأنوحيث
أساسيةطرقاتتنفيذلغايةالاستملاككانسواءالمواطنين،عمومخدمةإلىتهدف

بالنسبةللبنانيينالجماعيةوالذاكرةالتراثحمايةمنهالقصدكانأووأتوسترادات،
لدرءأوعليها،الحفاظيتوجبوعريقةمهمةأثاراًتحتويوالتيالمخططةللعقارات

حبسإلىالاستملاكمراسيمإلغاءفيهايؤديالتيالحالاتفيالعقاريةالمنازعات
القانون.عقارات مبنية أخرى نالت تراخيص البناء وفقاً لأحكام

وتضمنالأفرادحقوقحمايةعلىتؤكدللقانونالعامةوالمبادئالقوانينأنوحيث
ماعلىالعامالمرفقسيّروتأمينللبلادالعلياالمصلحةتُقدّمبالمقابللكنهاحرياتهم،

للمواطنالفرديةالملكيةبينالتوازنحفظيقتضيالمجالهذاوفيالأمور.منعداه
بالإرتفاقالتخطيطاتبهذهالمُصابةللعقاراتالملكيةحقإرهاقفيالتماديوعدم

وصوّنرعايةعينهالوقتوفيمنها،كلّصحيفةعلىقيّدإدراجعنالمتولدالقانوني



الإستملاكاتبتنفيذالمتمثلةالعامةالمنفعةتحقيقوإقتضاءالمواطنينعموممصالح
قيامومنعالنادرة،الآثارحمايةوكذلكجديدة،واتوستراداتطرقيإنشاءالمتعلقة

في حال قيامها،منازعات عقارية وإيجاد الحلول الملائمة لهذه المنازعات

المشاكلهذهلكلالتصديمنالعامة،المصلحةتحقيقعلىحرصاًبدّ،لاكانهنامن
جدّيةضرورةترىالتيالعقاراتبإستملاكللقيامأخيرةفرصةالإدارةوإعطاء

للجهاتمهلةإعطاءكذلكبها.القيامتودُّالتيالأساسيةللمشاريعتحقيقاًلاستملاكها
والفنية،التاريخيةلقيمتهانظراًمنها،عليهالمحافظةيجبمالتحديدبالأثارالمعنية
للأبنيةمشاكلإلىتخيطيطهامراسيمإلغاءيؤديالتيبالعقاراتجردةإجراءوكذلك

المجاورة لها وبالتالي إيجاد الحلول الملائمة لهذه المعضلة،

لهاتبدىوتعديلاته،الاستملاكقانونبتطبيقالمعنيةالإداراتقيامخلالأنهوحيث
طائلةأموالاًتكبيدهاوإلىلحقوقهاالدولةخسارةإلىتؤديالتيالثغراتمنعددوجود
النصوصوضعمنبدّلاكانالعامة،المصلحةعلىحرصاًلذلك،حق،وجهدون

العائدة للإفراد،الملائمة التي تحفظ للدولة حقوقها وتؤمن بالمقابل الحقوق

بهالسيرالكريمالنيابيمجلسكممنأملينالمرفق،القانونبإقتراحنتقدمجئنالذلك
واقراره.


